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:الملخص

القواعد والمبادئ الأساسیة في التنظیم الدبلوماسي أهمحمایة مقر البعثة الدبلوماسیة تشكل أحد إن

، كون هذه المقرات تعتبر عنصرا أساسیا في البعثات تفاقا وفي العلاقات الدولیة عامةالدولي عرفا وا

الدبلوماسیة وهي بذلك تمثل الكیان المادي للبعثة وللدولة التي تمثلها، كما تمثل بطریقة مباشرة وبشكل 

على ،في مجال العلاقات الدبلوماسیة،المعتمدة لذلك استقر العرف والقانون الدولیینكبیر سیادة الدولة

وجوب تأمین الحمایة لمقر البعثة الدبلوماسیة وكل الدوائر التابعة لها عن طریق فرض التزامات حددتها 

ن أداء ما تقتضیه ، حتى تمكن أعضاء البعثة الدبلوماسیة م1961اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة 

وظیفتهم باستقلالیة من جهة، ومن جهة أخرى حمایة للمقر ومشتملاته من الاعتداءات  والانتهاكات تحت 

مختلف إلىالذي سنحاول معالجته في هذا المقال من خلال التطرق الأمرطائلة المسؤولیة الدولیة، وهو 

كأساس قانوني اتفاقي وبین حق 1961لسنة الحصانات المقررة لحمایة مقر البعثة بین اتفاقیة فیینا

التماس المسؤولیة الدولیة كعنصر أساسي لضمان تطبیق القواعد المنظمة لحصانات مباني البعثة 

  .   الدبلوماسیة

  :الكلمات المفتاحیة

انتهاك –ةالالتزام بحمایة دار البعثة الدبلوماسی–التمثیل الدبلوماسي –مقر البعثة الدبلوماسیة 

  .حصانة مقر البعثة الدبلوماسیة
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Abstract:

The protection of the premises of the diplomatic mission constitutes the fundamental 
cornerstone in the landscape of international diplomatic relations whether in terms of 
definition, accord, or within the overarching context of international affairs. These premises 
serve as the integral constituents of diplomatic missions, reifying both the essence of the 
mission and that of the state represented. In so direct and substantial a manner, these premises 
embody the sovereignty of the represented state. As such, customary and international legal 
norms, as far as diplomatic relations are concerned, have solicited consensus over protecting 
the premises of diplomatic mission alongside their affiliate outposts. This is guaranteed 
through compliance enforcement following the obligations outlined by the 1961 Vienna 
Convention on Diplomatic Relations. These latter dual-purpose obligations serve not only to 
enable members of diplomatic missions independently discharge their functions but also 
protect these premises from potential violations and/or aggression. Ergo, this article aims at 
scrutinising the diverse immunities established to protect premises of diplomatic missions by 
virtue of the legal foundation established by the 1961 Vienna Convention and the right to 
invoke international responsibilityas a core element to ascertain the effective implementation 
of rules that outline the protection of diplomatic missions’ outposts.

Key words:

The headquarters of the diplomatic mission - Diplomatic representation - Obligation to 
protect the diplomatic mission's house - Violation of the immunity of the diplomatic mission's 
headquarters.

  :المقدمة

توطید إلىالدول جاهدة تسعى و ،المجتمع الدولي توسعا وتطورا في مجال العلاقات الدولیةیرى 

عامة وعلى صعید المجالاتوتمتین هذه العلاقات من خلال الارتقاء بمستوى التعاون الدولي في كافة

ي مجال إدارة بمثابة الركیزة الأساسیة والمحرك الفعال فیعد التمثیل الدبلوماسي خاصة، كون هذا الأخیر 

تلعبه الدبلوماسیة كوسیلة من وسائل المهم الذي ضلا عن الدورالمختلفة، فبأبعادهاالعلاقات الدولیة 

تسویة النزاعات بالطرق السلمیة والتي عن طریقها یفتح المجال لإقامة وتطویر علاقات ودیة متبادلة بین 

بعثات دبلوماسیة تأخذ على عاتقها عبئ تمثیلها الدبلوماسي وإنشاءدول العالم، وذلك من خلال إقامة 

توفیر كیانات أوإنشاءب على إقامة البعثات الدبلوماسیة وجوب لدى الدول الأخرى، ولا شك انه یترت

من القیام هذه الأخیرةمادیة لتلك البعثات الدبلوماسیة، والتي تتمثل في مقار البعثات الدبلوماسیة لتمكین 

ةهذا من جه،ضمان الأداء الفعال للوظیفة الدبلوماسیةلوكذا بالمهام الملقاة على عاتقها على أكمل وجه، 

  .المعتمدةومن جهة أخرى تأمین الاحترام اللازم لسیادة الدولة 

أبدى المجتمع الدولي والقانون الدولي وعلى رأسه اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة اهتماما كبیرا 

بتوفیر الحمایة اللازمة لمقر البعثة الدبلوماسیة كون المقرات تمثل عنصرا أساسیا من عناصر تكوین 

تأمین حمایتها ان لدبلوماسیة، وهي بالتالي تعتبر الكیان المادي للبعثة وللدولة التي تمثلها، و البعثة ا

وذلك ما استقر علیه العرف الدولي في مجال القانون لمعتمدةواحترامها ینبع من احترام سیادة الدولة ا

تم تبنیه عن طریق الاتفاقیات الدولیة من خلال فرض قواعد تنظم الحصانات الممنوحة قد الدبلوماسي، و 

لمقار البعثات الدبلوماسیة والتزام الدول المعتمد لدیها بتوفیر الحمایة اللازمة لدور البعثات الدبلوماسیة 
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طار المشروع في الإالمعتمدة ومبانیها، على أن یتم استعمال واستغلال هذه المقار من طرف الدول 

للأعمال المنوطة لهذه البعثات في الحدود التي یملیها القانون الدولي بشكل لا یتنافى مع مهام ووظائف 

  .البعثة الدبلوماسیة

تتعرض لها قد لأهمیة وقطعیة موضوع الالتزام بتوفیر الحمایة من الانتهاكات والاعتداءات التي 

عرضة لذلك ولارتباطها بسیادة الدولة، اقترن الإخلال لأكثراخصوصا وأنها ،مباني البعثات الدبلوماسیة

بمثل هذه القواعد والالتزامات بقیام مسؤولیة الدولة الدولیة والتي باتت تعتبر عنصرا أساسیا وفعالا في 

إطار حمایة وضمان تطبیق القواعد المنظمة للحصانة الدبلوماسیة المقررة لدور البعثات الدبلوماسیة وذلك 

الالتزام المنتهك كأثر حدیث قرره من ضمانات بالكف وعدم تكرار الانتهاكات واستمرار واجب الوفاء بلما ت

و ،المتعلق بمسؤولیة الدول2001مشروع لجنة القانون الدولي لسنة إطارالمسؤولیة الدولیة في لقیام

ر في استقرار تنظیم تساهم وبشكل كبیالتي ،المتعلق بمسؤولیة المنظمات الدولیة2011الثاني لسنة 

حد ما بین مصلحة الدول المعتمدة والدول المعتمد لدیها، من إلىوضمان الموازنة العلاقات الدبلوماسیة

  .المسؤولیة الدولیةلإسنادوالحالات الممكنة الأزمةخلال ضبط وتحدید الشروط والمعاییر 

  :التالیةالإشكالیةلهذا الموضوع أثارت دراستنا سبق،استنادا لما 

في اتفاقیة فیینا إقرارهما تم وفقضمن أي شروط والتزامات یمكن حمایة مقر البعثة الدبلوماسیة 

  الدولیة ؟وبین حق التماس المسؤولیة 1961للعلاقات الدبلوماسیة لسنة 

  مضمون حصانات مقر البعثة الدبلوماسیة: المبحث الأول

یقضي نظام التمثیل الدبلوماسي الدائم أن یكون لكل بعثة دبلوماسیة مقر خاص بها في إقلیم الدولة 

على أن یكون مقر لها،مركزا ه بالوثائق الخاصة بها وتتخذ منه، تمارس فیه مهامها وتحتفظ فیالمضیفة

المبعوثین وعملهم من جهة، لاستقلالالبعثة مصونا ومتمتعا بحصانة تامة وحمایة داخلیة وخارجیة ضمانا 

  .1واحتراما لسیادة الدولة التي یمثلها من جهة أخرى وذلك بناء على أسس نظریة فقهیة وأخرى قانونیة

  الحمایة المقررة لمقر البعثة الدبلوماسیة: المطلب الأول

ختص تتمتع مقار البعثات الدبلوماسیة فضلا عن الدبلوماسیین أنفسهم بجملة من الحصانات بحیث ت

بالحمایة الداخلیة لمقار بعثاتها الدبلوماسیة بجمیع مشتملاتها في حین أن الحمایة الخارجیة المعتمدة الدولة 

وذلك بتوفیر كافة التدابیر الكفیلة بالحمایة الخارجیة المعتمد لدیهالمقر البعثة الدبلوماسیة تختص بها الدولة 

، غیر أن هذه الحصانة تم اعتبارها مطلقة نسبیا من قبل 2اءلمقار البعثات الدبلوماسیة من أي خطر أو اعتد

  .اتفاقیة فییناتجزئة ضمنها بصفة مطلقة كلیا دون فقهاء القانون الدولي حتى لو تم إقرار 

  .حصانات مقر البعثة الدبلوماسیة:الأولالفرع 

الالتزاماتتشمل الحصانة الدبلوماسیة الممنوحة لمقار ومباني البعثات الدبلوماسیة من زاویة 

لدیها وجهین، احدهما سلبي والآخر إیجابي، فیما یخص الناحیة السلبیة، لمعتمدالمفروضة على الدولة ا

بإذن من إلات الأسباب مقر البعثة الدبلوماسیة مهما كانإلىتلتزم الدولة المستقبلة بمبدأ حظر الدخول 

، لمعتمدةرئیس البعثة وفي حالات جد استثنائیة، وبالتالي تقع الحمایة الداخلیة للمقر على عاتق الدولة ا

، یتعین ةوهذا في كل ما تعلق بمشتملات المقر من وثائق ومحفوظات وأثاث، أما بالنسبة للناحیة الإیجابی
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فة الوسائل والإجراءات الكفیلة بالحمایة الخارجیة لمقر البعثة لدیها، اتخاذ كاالمعتمدعلى حكومة الدولة 

  .3ضد أي اعتداء

  .الدبلوماسیةالبعثةقرلمالحمایة الخارجیة :أولا

تلتزم الدولة المستقبلة باتخاذ جمیع الإجراءات المناسبة واللازمة للحمایة الخارجیة لمباني البعثة 

البعثة ودوائرها رأو تهدید بأمن البعثة، كما أن لمقإخلالالدبلوماسیة ضد أي اعتداء أو ضرر، ومنع أي 

أو تفتیشها ویشمل ذلك جمیع حصانة تشمل جمیع محتویاتها، بحیث لا یجوز الاستیلاء علیها أو حجزها 

باتخاذ لدیهالمعتمدالدولة االالتزامات التي تقع على عاتق ضي تقتوثائق ومراسلات البعثة، ولذلك 

إجراءات استثنائیة وخاصة، خلاف ما تتخذه عادة عند قیامها بواجبها العام في المحافظة على الأمن 

جراءات لإاتخاذ اإلىد لدیها أن تبادر المعتمعلى السلطات الفعلیة للدولة یفرضوالنظام ، وهذا الالتزام  

التي قد تقع ضد مقرات البعثات الدبلوماسیة دون انتظار الطلب من رئیس الاعتداءالكفیلة بوقف حالات 

لإیجابي الدولة المستقبلة لهذا الجانب اإهمالحتى أن ،4معنى آخر، تتخذ هذه الإجراءات تلقائیابالبعثة، 

، قد یرتب مسؤولیتها الدولیة، ومن 1961للحمایة والذي فرضته اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام 

، والتي ترتب 2016على سفارة المملكة العربیة السعودیة في طهران عام الاعتداءالأمثلة على ذلك حادثة 

عضاء عن قلقهم العمیق إزاء مثل لأفس االعبارات، كما عبر نبأشدمن لأعلیها استنكار أعضاء مجلس ا

هذه الهجمات ، وطالبوا السلطات الإیرانیة بالالتزام بحمایة الممتلكات والأفراد الدبلوماسیین 

  .5الدولیة في هذا الصددالالتزاماتهالكامل الاحتراموالقنصلیین،و 

،الاستثناءات التي قد ترد على حصانة مقر البعثة الدبلوماسیةإلىتجدر الإشارة في هذا الصدد 

المعتمد لدیها المبررات الدافعة لدخولوان كانت بصفة مطلقة غیر قابلة للتجزئة، تجد فیها سلطات الدولة 

السلطات المحلیة قصد المساعدة الإنسانیة، مثلا في حالة نشوب حریق والذي یعد من الحوادث الطارئة 

تتیح مجالا للاستئذان عند الدخول، بل تتطلب الدخول الفوري، وان كان التسریح بالدخول، فیكون التي لا

أن هذا التجاوز یستثني المحفوظات والوثائق الرسمیة المتعلقة بعمل إلاشفهیا من طرف رئیس البعثة، 

  .6ة الدبلوماسیةلا تتعرض لنتائج هذا التجاوز الاستثنائي لحصانة مقر البعثأنهاالبعثة، بمعنى 

  حصانة مشتملات مقر البعثة الدبلوماسیة: ثانیا

  الدبلوماسیة ومحفوظات البعثةوثائق حصانة-1

وذلك الدبلوماسیة،بالحمایة الداخلیة لمقراتها لدولي على اختصاص الدولة المعتمدة جرى العرف ا

والدوائر الأخرىمقرات البعثة إلىلدیها لمعتمدحظر دخول السلطات المحلیة للدولة اوعملا بمبدأتماشیا 

للمساس بحرمة أثارهااستثنائیة لا تصل وفي حالاتبموافقة رئیس البعثة إلاسبب كان لأيالتي تشغلها 

  .7والمحفوظاتالوثائق 

ومنه یتضح جلیا أن عبئ الحمایة الداخلیة لمقار البعثات الدبلوماسیة تقع تلقائیا على عاتق الدولة 

، بحیث أن محفوظات البعثة الدبلوماسیة ووثائقها تتمتع بحرمة خاصة تفرض عدم التعرض لها المعتمدة

واحترام سریتها كما لا ترد علیها استثناءات، وقد تبدو أن هذه الحرمة نتیجة طبیعیة وتبعیة للحصانة التي 

ر تغطي تلقائیا كل یتمتع بها مقر البعثة ذاتها، أین توجد هذه المحفوظات والوثائق وان حصانة المق

موجوداته، لكن في حقیقة الأمر لحرمة المحفوظات والوثائق الخاصة بالبعثة كیان مستقل عن حصانة 

من بإذندار البعثة، فقد یسمح استثنائیا لسلطات الدولة الموفد لدیها ببعض التجاوزات على حصانة المقر 
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الوثائق "تحت شعار8ئج هذه التجاوزاترئیس البعثة، على أن لا تتعرض الوثائق والمحفوظات لنتا

یجب أن تكون لسریتها وارتباطها بأمن وسیادة الدولة الموفدة، بمعنى آخر "الدبلوماسیة تتلف ولا تنتهك

مصونة ولا یجوز المساس بها تحت أي ظرف، وفي هذا الصدد نذكر حادثة الملحق العسكري الألماني 

مریكیة باقتحام مكتب الملحق العسكري لسفارة ألمانیا بواشنطن، وقامت الأقامت الولایات المتحدة أین

الأمر الذي منها،على أوراقه الدبلوماسیة الرسمیة بدافع الشك بوجود مؤامرة وتم أخذ نسخة بالاستیلاء

أن وصل درجة قطع العلاقات الدبلوماسیة حینها إلىاحتجاج الحكومة الألمانیة وتطور الخلاف إلىأدى 

  .كثر من سنةلأ

حصانة منقولات البعثة الدبلوماسیة -2

حرمة أنیشمل نطاق حصانة مقر البعثة الدبلوماسیة كافة الأشیاء المنقولة المتواجدة فیه، بحیث 

مشتملات المقر قد تضم كل المنقولات المتواجدة ،الأمركل موجوداته، في حقیقة إلىالمقر تمتد تلقائیا 

داخله بما فیها الوثائق والمحفوظات التي بدورها قد تعتبر من حیث المبدأ من المنقولات لإمكانیة تواجدها 

الفرق الذي یفصل المحفوظات عن المنقولات هو إمكانیة أنإلاأماكن أخرى غیر المقر، إلىونقلها 

مقر البعثة الدبلوماسیة كاستثناء قد تتعرض لنتائجه إلىالبعثة للدخول من رئیسإذنالحصول على 

ذه هلنتائج إطلاقاالمحفوظات والوثائق لا تتعرض أنمنقولات البعثة من أثاث وسیارات وغیرها، في حین 

  .التجاوزات الاستثنائیة

عثة الدبلوماسیة داخل مقر البالموجودالأثاث مصادرة أوحجز أولا یجوز كقاعدة عامة تفتیش 

تنفیذي بشأنه، كما تتمتع سیارات البعثة إجراءاتخاذ أي أوتسدیدا لمبلغ مالي مستحق أومینا لدین أت

مصادرتها مهما كان السبب، أوحجزها أوتفتیشها أوبذات الحرمة والحصانة، بحیث لا یجوز توقیفها 

ن الدبلوماسیین لوحة ذات لون خاص ورقما وتحقیقا لهذه الغایة فإن معظم الدول تمنح سیارات الممثلی

  .9ت وتقدیم التسهیلات اللازمة لهامتسلسلا مستقلا لتمییزها عن باقي السیارا

  .القیود الواردة على حصانة مقر البعثة الدبلوماسیة: الفرع الثاني

القانون إطارفي إلیهاعندما تلتزم الدولة المعتمدة ومبعوثیها في حدود الوظائف والمهام الموكلة 

الدبلوماسي، وفي نفس الوقت تلتزم الدولة المعتمد لدیها باحترام المبادئ التي یقوم علیها نظام الحصانات 

للتطابق مع أشكالالدولیة، فلا وجود لأي الاتفاقیاتالدبلوماسیة المنصوص علیها في والامتیازات

داء مهامها بكل استقلالیة وحریة تامة، لكن الممارسة العملیة باتجاه واحد، والمتعلق بتمكین البعثة من أ

والتي تعتبر ،الدبلوماسیةتجاوز الحصانات المقررة لمقر البعثةهي حالة ،یمكن أن تثاري تالالإشكالیة 

  .10المقرعلى حصانة من القیود التي ترد 

  . غیر المشروع لحصانات مقر البعثة الدبلوماسیةالاستخدام: أولا

غیر المشروع للحصانات الدبلوماسیة عامة وإساءة استخدام مقرات البعثات الاستخدامإن

ویتجلى ،أصبحت من الظواهر الشائعة في مجال العمل الدبلوماسيإذدة زوایا، عله الدبلوماسیة خاصة 

ذلك من خلال ممارسة أعمال غیر مشروعة عن طریق استغلال صفة الإطلاق في الحصانة 

تعلق بحرمة مباني البعثات الدبلوماسیة وبحكم أن الحمایة الداخلیة قد أوكلت الدبلوماسیة، خاصة ما 

للدولة الموفدة، ومن البدیهي أن أي نشاط من هذا القبیل یعد تهدیدا مباشرا للأمن القومي للدولة 

د لدیها من المستقبلة، ولا یمكن التسلیم بأن الحصانة الممنوحة لدار البعثة الدبلوماسیة قد تمنع الدولة الموف
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من ) 41(من المادة) 01(ما أكدته ونصت علیه صراحة الفقرة وهذا،11أمنهامباشرة حقها في حمایة 

لا یجوز استعمال الأماكن الخاصة " حیث نصت على ) 03(اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة وكذا الفقرة 

أو غیرها من القواعد العامة تفاقیةالابالبعثة على وجه یتنافى مع مهام البعثة كما بینتها نصوص هذه 

، وبالتالي یتضح لنا من خلال هذه المادة أن حصانة مقر البعثة الدبلوماسیة مطلقة نسبیا " للقانون الدولي

أو بصفة أخرى، ان صح القول، مقیدة بعدم الإخلال بقواعد القانون الدولي عامة وقوانین الدولة المعتمد 

الدولة أن للدولة صاحبة الإقلیم أي ه من المسلم بهأنإلىتهاءالانلدیها بصفة خاصة، ومنه یمكننا 

فضلا عن أن حصانة دار البعثة الدبلوماسیة لا ،وأمنها القوميسیادتها الحق في حمایة لدیها، المعتمد

حد ارتكاب أفعال محظورة تهدد الأمن القومي للدولة المستقبلة وعلى هذا فإن تصرف البعثة إلىتصل 

  .12لدیها اتخاذ ما تراه مناسبا لحمایة أمنها القومي المعتمدة على الوجه المتقدم یبیح للدولة الدبلوماسی

  اللجوء الدبلوماسي ومشروعیته : ثانیا

من نوع خاص بالإضافة إلى الاستخدام غیر آخرلحرمة مقر البعثة الدبلوماسیة استثناء إن

المشروع السابق الذكر، وهو ما یطلق علیه حق اللجوء الدبلوماسي، أو كما یحلو للبعض تسمیته بحق 

والذي یقصد به الحمایة من السلطات المحلیة للدولة المعتمد لدیها، للأفراد غیر التابعین للبعثة الإیواء

ف جریمة أو الذین یلجئون إلى مقر البعثة هربا من اضطهاد دولتهم، وقد الدبلوماسیة والمتهمین باقترا

جرى العرف على التمییز بین اللاجئین السیاسیین واللاجئین من المجرمین العادیین، فاللاجئ السیاسي 

، أما المجرمین العادیین فمن البدیهي والضروري تسلیمهم كون یمنح امتیازا خاصا لدوافع وأسباب إنسانیة

لمجرم منبوذ في جمیع البقاع والدول من باب التعاون الدولي كمبدأ جوهري ومهم في العلاقات الدولیة، ا

  .13حتى لو لم تكن دولته مرتبطة بمعاهدة تسلیم مع الدولة المعتمدة 

الواقع أن التسلیم لدور البعثات الدبلوماسیة بحق إیواء أشخاص یخضعون في الأصل لقانون الدولة 

لسلطان وسیادة دولة إهدارامن باب تمكینهم من الإفلات من حكم هذا القانون، یعد ،دیهاالمعتمد ل

واستهتارا بمصالحها وتعطیلا للعدالة التي یجب أن تأخذ مجراها، فإذا عدنا بنظرة إلى أصل المعتمد لدیها

نلاحظ أنها منحت لتكفل للمبعوث الدبلوماسي الطمأنینة والاستقلال ،منح حصانة دار البعثة الدبلوماسیة

زمین لأداء مهامه الموكلة إلیه على أكمل وجه، وذلك حسب نظریة متطلبات الوظیفة لا غیر، أما لاال

من المسلم به أنه لا یجوز إطلاقا لدور البعثات الدبلوماسیة إیوائهم مهما فبالنسبة للمجرمین العادیین 

الظروف، أما في حالة حدوث إیواء أحد المجرمین العادیین وجب على رئیس البعثة إلزاما إخطار كانت 

السلطات المحلیة للدولة الموفد لدیها وأن یقوم بتسلیم المجرم حالا متى طلب منه ذلك، لكن بالمقابل قد 

الذین انون الدولي تمتنع بعض البعثات تسلیم الشخص المطلوب وفي هذا لاحظنا أن عددا من فقهاء الق

أي الدولة ،أبو هیف الذي یرى أنه یستحسن بسلطات الإقلیمعلي صادق یعتد برأیهم كالأستاذ الدكتور 

أن تتریث ولا تستعجل في اقتحام دار البعثة الدبلوماسیة عنوة، لعله یمكن تسویة الوضع ،المعتمد لدیها

المعتمد ت نفسه لا یمكن تجاهل حق الدولة على وجه تصان من خلاله حرمته وحصانة الدار، وفي الوق

التي تتعدى الحدود المشروعة بحیث 14من الحفاظ على أمنها القومي فیما تعلق بمثل هذه الحالاتلدیها

تصل إلى حد المساس بسلطانها الشرعي وحق ممارستها لسیادتها على إقلیمها وباسم قوانینها، وبالتالي 

  .في بعض الحلات المستعصیة باقتحام دار البعثة الدبلوماسیةمجبرةالمعتمد لدیهاتكون الدولة 

لأنه ،حقا لدور البعثات الدبلوماسیة من حیث المبدأذلك ،فلا یعدأما عن إیواء المجرم السیاسي

تصرف مرتبط مباشرة بالمساس بأحد أهم مكونات وعناصر الدولة وهي السیادة، ویمكن أن یكون حتى 

، إلا أن لكل قاعدة استثناء والاستثناء المعتمد لدیهامظهر من مظاهر التدخل في الشؤون داخلیة للدولة 
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تدعو إلى التسامح في الحلات أبت إلا أن تفرض نفسها والتيالتي في هذه الحالة هو الدوافع الإنسانیة 

  .الخطرالملحة التي تعرض فیها حیاة اللاجئ إلى 

  الأسس النظریة والقانونیة لحمایة مقر البعثة الدبلوماسیة : المطلب الثاني

تم تقنین قواعد حصانات مقر البعثة الدبلوماسیة في اتفاقیات دولیة بغرض ترسیخ وتطویر لقد 

فهي تعد مصدرا رئیسیا ورسمیا من مصادر القانون الدبلوماسي، كما تبنى القواعد القانونیة الموجودة،

،في نفس الصدد مجموعة من النظریات المؤسسة لتبریر وتفسیر أساس منح هذه الحصاناتالفقه 

وبالتالي یبدو أنه من الضروري التطرق إلى القواعد القانونیة لحصانات مقر البعثة الدبلوماسیة والتي 

  : سنحاول تفسیرها على النحو الآتي

  الأساس الفقهي لمنح حصانات مقر البعثة الدبلوماسیة: الفرع الأول

ناءات التي یتمتع بها مقر تتمحور الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة حول إقرار سلسلة من الاستث

البعثة الدبلوماسیة وطاقمها وتعفیهم من الخضوع لقواعد النظام القانوني المطبق على الأجانب في الدولة 

المعتمد لدیها، وقد ظهرت ثلاث نظریات فقهیة تبرر أساس منح واعتماد مثل هذه الحصانات المطلقة، 

  : سنتطرق إلیها على الشكل الآتي

  التقلیديالاتجاه: أولا

برزت عبر الزمن مجموعة من النظریات التي تتعلق بظاهرة الحصانات الدبلوماسیة، واعتمد الفقهاء لقد 

في القرون تن وهما نظریة الصفة التمثیلیة، والتي سادینظریتعلى الدولیین خلال القرون القلیلة الماضیة 

  .15الوسطى، ونظریة الامتداد الإقلیمي، والتي امتدت من القرن السابع عشر إلى التاسع عشر میلادي

: نظریة الصفة التمثیلیة-1

تمثل دولتها ومقراتها لأنهاالبعثة الدبلوماسیة لأفرادالحصانة تمنح أنمبدأتقوم هذه النظریة على 

وكرامة وسمعة الدولةمن هیبة وكرامتها ینبعهیبتها والمحافظة علىوبالتالي احترامهاالدولة، ورئیس هذه

في إلیهاالذي أشار همهم الفقیه الفرنسي منتیسكیوأهذه النظریة العدید من الفقهاء یدأوقد فدتها، أوالتي 

  .174816لعام " روح القوانین"كتابه 

إذعلى خصائص الدولة، أهذه النظریة تعرضت للانتقاد لعدة أسباب أهمها التغییر الذي طر أنإلا

،المستقلة عن شخصیة الحاكم، بخلاف ما كان في العصر الملكيللدولة شخصیتها المعنویة أصبح

قانوني، تفقد الحصانة الدبلوماسیة قیمتها باعتبارها نابعة عن الملوك خاصة على الصعید الوبالتالي قد

أخرى انتقدت لعدم إمكانیة تفسیر حصانة عائلة المبعوث الدبلوماسي في وقتنا الحاضر ومن جهة

  .17عائلته فلاأمافالمبعوث الدبلوماسي یتمتع بالحصانة كونه ممثلا شخصیا للملك، 

:نظریة الامتداد الإقلیمي-2

الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة مستمدة من امتداد إقلیم أنعلى أساس هذه النظریة ترتكز 

ن المبعوثون إن مقار البعثة تعد جزءا لا یتجزأ من إقلیم الدولة الموفدة، وبالتالي فلأالدولة المعتمدة، 

هذه النظریة أنإلا، 18لم یغادروه ویخضعون لقانونه كأنهمالدبلوماسیون یعتبرون فوق إقلیم دولتهم 

تقوم على افتراض قانوني وتصور مجازي غیر مقبول أنهاأبرزهاتعرضت هي الأخرى لانتقادات كثیرة، 
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ت جریمة عوقإذاالبعثة الدبلوماسیة لم تغادر دولتها خلافا للواقع، فمثلا أنمن الناحیة المنطقیة، مؤداه 

نین والمحاكم المختصة تكون تلك الخاصة بالدولة ن القواإدوائرها فىحدإأوداخل مقر البعثة الدبلوماسیة 

، ومع المعتمدةالموفد لدیها، ولو كانت مقار البعثة امتدادا لإقلیم الدولة الموفدة لانعقد الاختصاص للدولة 

انه یمكن إزالة هذا المانع الواحد والوحید بتنازل إلاالحصانة القضائیة تحول دون محاكمة المتهم، أن

ن بعثات المنظمات الدولیة غدت هي الأخرى تتمتع إذلك فإلىعن حصانته، ضف دةالمعتمالدولة 

یكون لهذه المنظمات إقلیم أندبلوماسیة مماثلة لتلك الممنوحة للبعثات الدبلوماسیة للدول، دون بحصانات 

  .19نظریة الامتداد الإقلیمي إلىوسیادة إقلیمیة لتبریر حصاناتها استنادا 

  )الوظیفةنظریة مقتضیات (الاتجاه الحدیث :ثانیا

ة الذكر في تفسیر وتبریر الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة المقررة لفالنظریات السانظرا لعجز 

جدیدة وهي نظریة مقتضى الوظیفة، والتي تبنتها الممارسات ةللبعثات الدبلوماسیة ومقراتها، برزت نظری

عشرین نظرا لقدرتها على تبریر الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة، حیث الدبلوماسیة الحدیثة في القرن ال

أن الفقه الحدیث یسند الحصانة الممنوحة لمقر البعثة الدبلوماسیة وطاقمها إلى نظریة مقتضیات الوظیفة، 

سس تمتع مقرات البعثة الدبلوماسیة وأفرادها بالحمایة والحصانة اللازمة لأداء وظائفها بكل أمان ؤ والتي ت

أن 1961، إذ جاء صراحة في دیباجة اتفاقیة فیینا لعام 20وضغوطواطمئنان واستقلالیة دون تأثیرات 

وظائف البعثات د هذه الحصانات والامتیازات لیس لإفادة الأفراد بل ضمانا للأداء الفعال لصمق

  .21الدبلوماسیة

تبنت اتفاقیات دولیة عدیدة متعلقة بالقانون الدبلوماسي نظریة مقتضیات الوظیفة ومن هذه لقد 

، اتفاقیة امتیازات وحصانات الوكالات 1946وحصانات الأمم المتحدة لعام امتیازاتالاتفاقیات اتفاقیة 

، واتفاقیة تمثیل الدول في 1963، اتفاقیة فیینا للعلاقات القنصلیة لسنة 1947الدولیة المتخصصة لعام 

  .1975علاقاتها مع المنظمات الدولیة ذات الصفة العالمیة لعام 

لوماسیة وتحدیدها على هذا الأساس هو أكثر الاتجاهات قبولا، الحصانات والامتیازات الدبإسنادإن

إلیهالأنه من جهة یتماشى مع الواقع ومنطق الأمور، ومن جهة أخرى یتسع لتبریر كافة الأوضاع المشار 

لعل ما یعزز الرأي بأن نظریة مقتضیات و سابقا والتي عجزت نظریة الصفة التمثیلیة عن تفسیرها، 

، هو أن المنظمات الدولیة تتمتع حالیا إلیهاالحصانات إسنادلنظریات التي یمكن الوظیفة هي أسلم ا

فیها بحصانات مماثلة للحصانات التي تتمتع بها بعثات الدول بمقتضى اتفاقیات أقرتها الدول الأعضاء 

الدول حصانة مقرات البعثات الدبلوماسیة التي تشغلها هذه المنظمات في بعض إسنادولا یتصور إمكانیة 

  .لفكرة امتداد الإقلیم، حیث لا إقلیم تختص به أصلا

  الأساس القانوني لحصانات مقر البعثة الدبلوماسیة: الفرع الثاني

تعددت الاتفاقیات التي تضمنت حصانات مقر البعثة الدبلوماسیة منها ما هي دولیة تتمتع بالطابع 

العام ومنها ما هي إقلیمیة وحتى ثنائیة، كما أن هناك اتفاقیات عقدت في إطار المنظمات الدولیة نظرا 

دبلوماسیة التي نظمتها وعلیه سنحاول التطرق إلى حصانات مقر البعثة المبعوثیها عددها وعدد زدیادلا

  . وكذا الاتفاقیات الدولیة الأخرى1961اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام 
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  .1961اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام : أولا

ونتیجة الدبلوماسیة،القواعد العرفیة للحصانة 1961قننت اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام 

لذلك فهي تتمتع بالقوة القانونیة وطابع الإلزام اللذان یسمحان بتطبیقها حتى على الدول التي لم تصادق 

وعلى العموم یمكن اعتبار هذه الاتفاقیة من ضمن القانون العام للحصانة الدبلوماسیة نظرا . علیها

  .22لاحتوائها على المبادئ العامة لهذه الأخیرة 

اللازمة للبعثةحیازة المبانيإجراءإلىمن الاتفاقیة السابقة الذكر ) 21(دة تطرقت المالقد 

اقتناء الدار وفق قوانینهایسر أن تأمایجب على الدولة المعتمد لدیها ":نصت علىالدبلوماسیة حیث 

  .23أو أن تساعدها على الحصول علیها بأي طریقة أخرى للدولة المعتمدة إقلیمهافي اللازمة 

لدخول ، استبعاد أي حق في ا1961من اتفاقیة فیینا لعام ) 22(یتبین جلیا عند استقراء نص المادة 

واجبا خاصا على الدولة ، بل وفرضت أو سلطاتهاالمعتمد لدیهاقانون للدولة المن قبل ضباط تنفیذ

، الحرمةمایة المباني من التسلل أو التسبب في الضرر أو الإخلال بالسلام أو انتهاك بحالمعتمد لدیها

لا یجوز الدخول بدون موافقة رئیس الطارئة،ذه الحرمة أو الحالة هوحتى في حالة الرد على انتهاك 

ا من أكدت نفس المادة على حصانة كل ما هو موجود داخلها ووسائل النقل التابعة لهكما. 24البعثة 

  .أو الحجزالاستیلاءإجراءات التفتیش أو 

  :السالفة الذكر وهي22نستقرأ من خلال ما سبق أهم الأحكام والنقاط التي تضمنتها المادة 

من أي اعتداء متوقع علیها، سواء بطلب اتخاذ التدابیر اللازمة لحمایة مقر البعثة الدبلوماسیة .1

احترازیة من الدولة المعتمد لدیها وسلطاتها المحلیة، والعمل من رئیس البعثة أو القیام بتدابیر 

.على منع وقوع تلك الاعتداءات

العمل على ضمان قیام البعثة الدبلوماسیة بمهامها على الوجه الأمثل من خلال اتخاذ الإجراءات .2

.الوقائیة، لتهیئة المناخ الملائم والاستقرار ودیمومة وظائفها الدبلوماسیة

الاعتداء على مقر البعثة الدبلوماسیة یترتب على الدولة المعتمد لدیها، العمل على عند وقوع .3

.تعقب مرتكبي الاعتداءات ومعاقبتهم وردعهم بالجزاءات المناسبة

المحافظة على حرمة مقر البعثة المتضمنة من نفس الاتفاقیة، ) 22(بناء على تأكید المادة.4

الحمایة، یترتب في حالة عدم اتخاذ الدولة المعتمد لدیها الدبلوماسیة وحمایتها بأقصى مستویات 

الالتزامات كلالمسؤولیة الدولیة فضلا عن ،التدابیر المناسبة واللازمة لحمایة مقر البعثة الدبلوماسیة

.25المتعلقة بالتعویض عن نتائج الأضرار الحاصلة نتیجة عدم قیام الدولة المعتمد لدیها 

القواعد الدولیة التي أقرتها اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة بین ما سبق، نذكر من إلىإضافة 

على قاعدة المعاملة الاعتماد، حیث أكدت بإمكانیة )47(، بالضبط تلك الواردة ضمن المادة 1961لسنة 

الاتفاقیة في التمثیل المشتركة والمتبادلة، حیث لا یعد تمییزا في أحكام هذه الحمایة بالمثل في تأمین 

الدبلوماسي عند تطبیق أحكامها بالتضییق أو التوسیع، أو بالاتفاق المشترك من أجل تأمین حمایة أفضل 

  .وبشكل یخضع للسلطة التقدیریة للدولتین المعتمدة والمعتمدة لدیها

قر البعثة ، نصت على وجوب عدم استخدام ممن نفس الاتفاقیة السابقة) 41(ة یجدر الذكر أن الماد
أو في غیرها من قواعد الاتفاقیةخیرة كما هي مبینة في لأالدبلوماسیة بأي طریقة تتنافى مع وظائف هذه ا

.  26القانون الدولي العام، أو في أي اتفاقیة خاصة نافذة بین الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لدیها 
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  .البعثة الدبلوماسیةالاتفاقیات الدولیة الأخرى المنظمة لمقر : ثانیا

یشمل القانون الدبلوماسي مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم العلاقات بین الدول وبین مختلف 
فان ،ترتیبا على ذلكو ، والمختصة بالعلاقات الدبلوماسیةالأجهزة التابعة لأشخاص القانون الدولي العام، 

ون الدولي العام، تمارس مهامها في إقامة وتمتین البعثة الدبلوماسیة تعد جهازا من أجهزة أشخاص القان
العلاقات الدبلوماسیة بین الدول، وعلى هذا الأساس اهتمت الدول بالعمل على تأمین الحمایة لها عن 

الاتفاقیات الدولیة والتي تعد مصدرا رئیسیا ورسمیا من مصادر القانون الدبلوماسي، وتنظم إبرامطریق 
الدبلوماسیة للدول الأطراف مثل حصانات مقر البعثة الحقوق والالتزامات هذه الاتفاقیات الدولیة 

أصدرت الدول الأوروبیة اتفاقیة فیینا حول تصنیف المبعوثین 1815الدبلوماسیة حیث أنه في عام 
في ألمانیا بین إنجلترا والنمسا 1818لسنة لاشابیلالدبلوماسیین، وتبع ذلك صدور بروتوكول اكس

بعد هذه الفترة المتعاقبة عقدت اتفاقیات متتالیة ذات الطبیعة . وروسیا وحضره رئیس الوزراء الفرنسي
بین الدول الأمریكیة، ، المتعلقة باللجوء 1928لسنة الدولیة الدبلوماسیة ولعل أهمها اتفاقیة هافانا 

واهتمت كذلك ،27الدبلوماسيواعد دقیقة ومفصلة والمتعلقة بحق اللجوء وحرصت أیضا على النص على ق
مونتیفیدیو لسنة اتفاقیهمایة مقار البعثة الدبلوماسیة، وكذا حب1954وسنة 1911اتفاقیة كاراكاس لسنة 

  .ذات طبیعة إقلیمیة لتنظیم العلاقات الدبلوماسیة بین الدول المتعاقدةالاتفاقیاتوهذه 1933

اتفاقیات عقدت في إطار المنظمات الدولیة متعلقة بالحصانات الدبلوماسیة ومقر البعثة أیضا هناك 
، واتفاقیة امتیازات وحصانات 1946الدبلوماسیة، ومنها اتفاقیة امتیازات وحصانات الأمم المتحدة لسنة 

عین بحمایة المتمت، وكذا اتفاقیة منع وقمع الجرائم ضد الأشخاص 1947الوكالات المتخصصة لسنة 
أهم الاتفاقیات الدبلوماسیة إلى، ومن الأهمیة الإشارة 1973دولیة، بما فیهم الموظفون الدبلوماسیون لسنة 

تللعلاقاذات العلاقة المباشرة لحصانة وحمایة مقر البعثة الدبلوماسیة وأفرادها ومنها اتفاقیة فیینا 
  .196928ومن ثمة اتفاقیة فیینا للبعثات الخاصة لسنة 1963القنصلیة لسنة 

أهم إحدىفهي ،1969اتفاقیة فیینا للبعثات الخاصة لسنة إلىیجب الإشارة بشيء من التدقیق 
دة التي لها تأثیر واسع ومباشر على المقار الدبلوماسیة وآلیات حصاناتها وتدابیر حمایتها والوار الاتفاقیات

بواجبها بطلب من الدولة ،ذات الطبیعة المؤقتة،وبما أن قیام هذه البعثات،ضمن نصوص صریحة
تناولت فقد بمهامها،ما یمكنها من القیام والامتیازاتأن تمنح تلك البعثة من الحصانات ،المعتمد لدیها

على بإیجازإلیهاوسنتطرق ضمن نصوصها الحصانة الدبلوماسیة لمقرات البعثات الخاصة الاتفاقیةهذه 
  :النحو التالي

على أن الاتفاقیةسمن نف) 29(لمقر البعثة الدبلوماسیة الخاصة حرمة نسبیة حیث تنص المادة.1

برضا رئیس البعثة أو إلاحرمة مقرات البعثات الدبلوماسیة الخاصة مصونة، فلا یجوز دخولها 

تعذر الحصول على فإذائمة للدولة الموفدة، عند الاقتضاء برضا رئیس البعثة الدبلوماسیة الدا

حدوث حریق أو حادث آخر یهدد بشكل ثلالموافقة یكون الرضا في حالات الضرورة القصوى م

بالنسبة لمقار البعثات الدبلوماسیة الدائمة التي لا نظیر لهخطیر السلامة العامة، وهذا الحكم 

.29تتمتع بحصانة مطلقة 

، سجلات ووثائق ومراسلات )26(ة الدبلوماسیة الخاصة حسب المادتشمل حرمة مكاتب البعثة.2

البعثة في كل زمان ومكان حتى ولو وجدت خارج مكاتب البعثة على أن تحمل علامات ظاهرة 

إتلافهاعلى الوثائق والمراسلات أو العبث بها أو الاطلاععدم جواز وهذه الحرمة تعني تمیزها،

ل ما یكشف عن فحواها من قبل سلطات ووكلاء الدولة الموفد أو تصویرها أو استنساخها أو ك

.30لدیها
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  تكییف بعض الحوادث المتعلقة بانتهاك حصانة مقر البعثة الدبلوماسیة: المبحث الثاني

المتعلقة بالتمثیل الدبلوماسي الدائم بین الشارعة بالأحكام التي تضمنتها الاتفاقیة الإخلالقد یقترن 

ضمان تطبیق إطارلیة فعالة في آبالمسؤولیة الدولیة التي باتت تعتبر عنصرا مهما و ، 1961الدول لسنة 

حق الدول المعتمدة في التماس المسؤولیة الدولیة یرتبط أنإلاالقواعد المنظمة للحصانات الدبلوماسیة، 

ف سناد التصرف المخل بالالتزام للطر إبشروط وعناصر معینة تختلف من حالة لأخرى، لإمكانیة 

المسؤول، فمن خلال هذا المبحث ارتأینا دراسة بعض الحوادث المتعلقة بانتهاك حصانات مقر البعثة 

الدبلوماسیة وتكییف مدى إمكانیة التماس المسؤولیة الدولیة عن هذا الانتهاك، بین شروط اكتساب صفة 

ثبوت هذه الصفة أنبحیث مقر البعثة الدبلوماسیة كعنصر من عناصر قیام مسؤولیة للدولة المعتمد لدیها

2001من عدمها یقف بین مشروعیة الفعل وعدم مشروعیته طبقا لمشروع لجنة القانون الدولي لسنة 
المتعلق بمسؤولیة الدول الدولیة عن الفعل الدولي غیر المشروع، وبین دراسة الحالات الممكنة لإسناد 

2011ادا الى مشروع لجنة القانون الدولي لسنة المسؤولیة الدولیة عن قصف سفارة الصین في بلغراد استن
.    المتعلق بمسؤولیة المنظمات

الحصانات والإجراءات الجنائیة قضیة(" مقر البعثة الدبلوماسیة"ظروف اكتساب صفة : المطلب الأول

  )غینیا الاستوائیة ضد فرنسا

الجنائیة التي عرضتها نتطرق من خلال هذا المطلب إلى دراسة قضیة الحصانات والإجراءات 

غینیا الاستوائیة على محكمة العدل الدولیة في شقها الثاني المتعلق بالمبنى المتنازع على مركزه القانوني 

ومسألة اكتسابه لصفة مقر البعثة الدبلوماسیة من عدمه، مدعیة أن فرنسا قد انتهكت اتفاقیة فیینا 

بنى ومصادرة مشتملاته على أساس أنها عائدات منهوبة بمداهمتها للم1961للعلاقات الدبلوماسیة لسنة 

من دولة غینیا الاستوائیة لیتم استغلالها في فرنسا، ومنه سنحاول التعرض إلى أهم النقاط التي تثیر 

الإشكال في قضیة الحال والمتعلقة بشروط اكتساب صفة مقر البعثة الدبلوماسیة، مستندین إلى قرار 

  .محكمة العدل الدولیة

  .والممارسات الدولیة1961شروط اعتماد مقر البعثة الدبلوماسیة بین اتفاقیة فیینا : فرع الأولال

  21و12اعتماد مقر البعثة الدبلوماسیة استنادا إلى المفهوم الضیق للمواد : أولا

من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة 21المادة إلىبالرجوع ،المفروض في جمیع الأحوال

، على الدولة المعتمد لدیها عند قبولها التمثیل الدبلوماسي للدولة المعتمدة أن تلتزم بتسهیل 1961

. الحصول على المباني اللازمة لإقامة بعثتها الدبلوماسیة بطریقة أو بأخرى حسب الأحوال والحاجة

ن مقر البعثة الدبلوماسیة الالتزام نستنتج ضمنیا أمن نفس الاتفاقیة التي أكدت هذا 21بالرجوع إلى المادة 

الممكن من خلالها تحدید الطریقةلیس له شروط معینة وثابتة لاكتساب هذه الصفة، وإنما تعود سلطة

ملكا للدولة قد یكون الحصول على المقر إلى الدولة المعتمد لدیها في حدود ما تسمح به تشریعاتها، 

إذا كانت قوانین وتشریعات الدولة المعتمد لدیها تسمح بتملك العقارات على إقلیمها، الأمر الذي ،المعتمدة

طریق ینطبق على أغلب الدول، وخلاف ذلك قد تحصل البعثة الدبلوماسیة على المقر الخاص بها عن

، وتختلف الطرق من دولة لأخرى على یسمح لها من خلالها الحصول علیهالإیجار أو بأیة طریقة أخرى

وفي جمیع الأحوال ،حسب الإمكانیات المادیة للدولتین وحجم البعثة الدبلوماسیة للدولة المعتمدة ومركزها
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، ولعل ما یمكن ملاحظته 31لطرق الحصول على مقر البعثة الدبلوماسیةاهتماما ياتفاقیة فیینا لم تولفإن 

الدولة المعتمد لدیها على تیسیر وتسهیل إمكانیة اقتناء مقر مناسب للدولة أنها تلزم 21من خلال المادة 

المعتمدة وفي نفس الوقت تضع حدودا لطرق الاقتناء بما تسمح به تشریعات وقوانین الدولة المعتمد لدیها 

في فرض ن حق الدولة المعتمد لدیها یالموازنة بین حق الدولة المعتمدة في التوجیه والمساعدة وبةومن ثم

1961من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة 12، في حین أنه بالمقابل تفرض المادة 32سیادتها
الحصول على موافقة الدولة المعتمد لدیها فیما یتعلق بإنشاء مكاتب تمارس فیها البعثة ،صراحة

إنشاء، وبالتالي 33د فیها المقرالدبلوماسیة وظائفها وتكون تابعة لمقرها في نواحي أخرى غیر التي یتواج

مثل هذه المكاتب مقید بالموافقة الصریحة والمسبقة من طرف الدولة المعتمد لدیها لاعتماده كمبنى تابع 

لمقر البعثة الدبلوماسیة، خاصة وأن الدولة المعتمد لدیها ملزمة باتخاذ إجراءات أمنیة متعلقة بالحمایة 

من نفس الاتفاقیة السابقة الذكر وما تقره من 22ة لضمان ما تملیه المادة الخارجیة لمقر البعثة الدبلوماسی

ولتحقیق ذلك یجب حتما على الدولة المعتمدة إخطار الدولة المعتمد لدیها مع أخذ ،حصانات للمقر

ن للدولة المعتمد لدیها أن تعترض مما یحول دون اكتساب المبنى لصفة مقر یمكوبخلاف ذلكموافقتها، 

  .من نفس الاتفاقیة" ط"فقرة ) 01(ة الدبلوماسیة بمفهوم المادة الأولى البعث

1961اعتماد مقر البعثة الدبلوماسیة حسب المنطق الصیاغي لاتفاقیة فیینا لسنة : ثانیا

  والممارسات الدولیة 

مثیل أساسا على المبدأ الرضائي في تبادل الت1961تعتمد اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة 

موادها التي كانت خلال استقراء دباجة الاتفاقیة و استنتاج ذلك منناالدبلوماسي الدائم بین الدول ویمكن

مصلحة الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لدیها، وبما أن العلاقات في كل مرة تتجه نحو الموازنة بین

الدبلوماسیة الثنائیة بین الدول تقام بالتراضي كشرط حتمي وأساسي طبقا لما جاء في المادة الثانیة من 

، یكون من البدیهي استنتاج وجوب الحصول على الموافقة 1961اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة 

مسبقة للدولة المعتمد لدیها بخصوص تحدید مقر البعثة الدبلوماسیة واكتساب هذه الصفة لمبنى ما یقع ال

على موافقة الدولة لوبالتالي یكون من المسلم به أن الحصو ،بغض النظر عن الطریقة،علیه الاختیار

الأمر الذي تأكده نسبیا لاكتساب صفة مقر البعثة الدبلوماسیة وهو اأساسیاالمعتمد لدیها یعتبر شرط

مكاتب تابعة للبعثة الدبلوماسیة والتي تشترط موافقة إنشاءمن نفس الاتفاقیة المتعلقة بمسألة 12المادة 

الدولة المعتمد لدیها، وان كانت اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة بمفهومها الضیق والمحدد في أحكامها 

إلا أنه مما لا شك ،شروط اكتساب صفة مقر البعثة الدبلوماسیةلم تعالج بطریقة صریحة مسألة تحدید 

31فیینا لقانون المعاهدات في مادتها ةفیه أن الاتفاقیة قابلة للتفسیر طبقا للفصل الثالث من اتفاقی
  .34المتعلقة بالقاعدة العامة في التفسیر

دل الدولیة، بحیث أن عددا إضافة إلى ذلك فإن الممارسة الدولیة تؤكد ما توصلت إلیه محكمة الع

تفرض 1961من الدول المعتمد لدیها والذین هم طرف في اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة 

صراحة على الدول المعتمدة الحصول على الموافقة المسبقة لاكتساب صفة مقر البعثة الدبلوماسیة، ومن 

للمدیر العام اكتابیاالدبلوماسیة أن تقدم طلب، اذ تفرض على البعثات إفریقیابین هذه الدول جنوب 

بأي إجراء یتعلق بمقر البعثة الدبلوماسیة، كما أن دلیل البروتوكول للعلاقات والتعاون الدولي قبل القیام 

استخدام المباني لأغراض البعثات الدبلوماسیة لا یتم "یشیر إلى أن الفدرالیةاالخاص بوزارة خارجیة ألمانی

في قضیة الحال ، كما استدلت فرنسا "الفدرالیةحصول على الموافقة المسبقة لوزارة خارجیة ألمانیا إلا بعد ال
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دولة أخرى إضافة إلى ما تم ذكره من ممارسات، لترى المحكمة أن هذه الممارسات )11(بأحد عشر

ت الممكنة التي ولا تبین الطرق والحالاالدولیة قد لا تفسر بالضرورة وجوب الحصول على موافقة مسبقة

المعتمد لدیها ن ممارسات الدول إللدولة المعتمد لدیها ان تعبر عن رفضها، ومع ذلك فمن خلالها یمكن 

، للمباني المراد اعتمادها من طرف الدول المعتمدةتفرض الموافقة المسبقة لاكتساب صفة مقر البعثة

حقها في تعیین مقر بعثتها بصفة منفردة، وبذلك تتجه عكس ما قد تدعیه الدولة المعتمدة فیما یخص 

وبالتالي ترى محكمة العدل الدولیة وتؤكد حق الدولة المعتمد لدیها في الاعتراض وعدم منح الموافقة على 

.35إضفاء صفة مقر البعثة الدبلوماسیة

  على مركزه القانونيقرار محكمة العدل الدولیة بشأن صفة المبنى المتنازع : الفرع الثاني

تحدید الصفة القانونیة للمبنى في قضیة الحال هو الذي یثبت حق التماس المسؤولیة الدولیة إن

على أساس الفعل الدولي غیر المشروع طبقا للشروط والمعاییر الواردة في مشروع لجنة القانون الدولي 

نه أبانتفاء صفة مقر البعثة الدبلوماسیة للمبنى المزعوم انتهاكه یسقط وصف الفعلإن، اذ 2001لسنة 

  .1961من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة 22انتهاك للالتزام الدولي الوارد في نص المادة 

  انتفاء شرط الموافقة المسبقةلفعلي للمبنى و تحقق معیار الاستخدام ا:أولا

النظر لإعادةالمجال ، 2020دیسمبر 11الصادر في ،محكمة العدل الدولیةفتح قرار لقد 

ان اتفاقیة فیینا لمقر البعثة الدبلوماسیة خصوصا و وظروف اكتساب الصفة القانونیة ومناقشة مسالة شروط

المادة إلىلة، فبالرجوع أطریقة صریحة وواضحة لهذه المسلم تتعرض ب1961للعلاقات الدبلوماسیة لسنة 

مقر البعثة صفةلم تكن دقیقة في تحدید شروط او ظروف اكتسابأنهایتضح لنا جلیا )ط(الأولى فقرة 

بشكل حرفي بتعریف مصطلح مباني البعثة و بل اكتفت من خلال مفهومها الضیق ،الدبلوماسیة

ل في ممارساتها استخدمته الدو معیار مهم إلىهذا التعریف في سیاقه أشار أنغیر ، 36الدبلوماسیة

الذي یفترض انه هو معیار الاستخدام الفعلي للمبنى اب صفة مقر البعثة الدبلوماسیة و كشرط عملي لاكتس

قد تحقق في قضیة الحال بالنسبة للمبنى المتنازع على مركزه القانوني، مما جعل محكمة العدل الدولیة 

مة كمن النظام الأساسي لمح41قتة وفقا للمادة تستجیب لطلب غینیا الاستوائیة المتعلق باتخاذ تدابیر مؤ 

، ومن جانب آخر طرحت المحكمة إشكالیة الموافقة المسبقة للدولة المعتمد لدیها لاكتساب 37العدل الدولیة

أن غینیا إذالمركز القانوني لمقر البعثة الدبلوماسیة وهو الأمر الذي لم یتحقق بالنسبة لقضیة الحال، 

مذكرة شفویة متعلقة بالمركز القانوني للمبنى المستخدم من طرف بعثتها إیداعهاالاستوائیة حتى بعد 

، مما یؤدي إلى انتفاء صفة مقر البعثة )فرنسا(الدبلوماسیة لم تحصل على موافقة الدولة المعتمد لدیها

قد یكون مهم إلى حد ما خاصة ما تعلق وبالتالي فإن معیار الاستخدام الفعلي، 38الدبلوماسیة للمبنى

بالممارسات الدولیة التي تؤید فعالیة هذا المعیار، ومع ذلك لا یكفي لوحده في تحدید صفة مقر البعثة 

الدبلوماسیة، وفي الوقت نفسه یجب أن یتحقق هذا المعیار ضمن تسلسل زمني منطقي وذلك بعد 

  .39الحصول على موافقة الدولة المعتمد لدیها

بخصوص ، شرط الحصول على موافقة الدولة المعتمد لدیهاجانبإلى أنهتجدر الإشارة مرة أخرى

عنصر الاستخدام الفعليقد یتعین بالمقابل تحقق ف،إضفاء صفة مقر البعثة الدبلوماسیة للدولة المعتمدة

بنفس القدر من الأهمیة كعنصر وشرط في نفس الوقت لاكتساب هذه الصفة، والذي تم الاحتجاج به من 

على أساس المادة ،M. le juge Bahandri40)القاضي بهاندري(طرف الآراء المعارضة من ضمنهم

مباني البعثة اصطلاح " التي تنص على 1961من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة )ط(الأولى فقرة 
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، بحیث أن "یشمل المباني وأجزاء المباني والأراضي الملحقة بها التي تستعملها البعثة أیا كان المالك

والذي قد تأكده الممارسات الدولیة " الاستعمال"الاتفاقیة من خلال هذه الفقرة استخدمت مصطلح 

، إذ لم تكتفي باتخاذ دولة 1989لیة یجو 28المحكمة الفدرالیة في سویسرا بتاریخ موقفبالخصوص 

)الدولة المعتمد لدیها(أجنبیة لعقار موجه لأغراض البعثة الدبلوماسیة والموافقة علیه من قبل دولة سویسرا 

بالإقامة الفعلیة والاستخدام الفعلي للعقار یكون بدایة الإجراءوإنما اشترطت إضافة إلى ذلك أن یتبع هذا 

تسابه لصفة مقر البعثة الدبلوماسیة، على خلاف ذلك في قضیة الحال قد لا للحمایة المقررة للمقر واك

.یكون من المنطقي تسلسلیا الاحتجاج فقط بالاستخدام الفعلي للمبنى قبل الحصول على الموافقة

  قرار محكمة العدل الدولیة إلىالوضع القانوني للمبنى استنادا : ثانیا

الدولة الموفدة لمبنى یراد یمارس حق الدولة المعتمد لدیها في الاعتراض على اختیار أنضیفتر 

لسنة من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة)ط(فقرة 1اتخاذه من هذه الأخیرة مقرا لبعثتها بمفهوم المادة 

د لدیها في الاعتراض حق الدولة المعتمأنتمییز في المعاملة، كما أو، بحسن نیة و بدون تفرقة 1961

حتى لا یحتسب قبول ضمني على أساس عدم والتعبیر عنه في الوقت المناسب عنهیجب الإعلان 

من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة، وفي 47الاعتراض، وبطریقة غیر تعسفیة طبقا لما جاء في المادة 

من نفس الاتفاقیة 21جاء في نص المادة جمیع الأحوال یتعین على الدولة المعتمد لدیها ان تلتزم بما

.41السالفة الذكر

أوالمعتمد لدیها اكتساب صفة مقر البعثة الدبلوماسیة یقف على شرط عدم اعتراض الدولة أنبما 

یتم التعبیر أنوان التماس حق الاعتراض یجب شرط الحصول مقدما على موافقة الدولة المعتمد لدیها، 

في قضیة الحال لم یستوف شروط اكتساب صفة عنه صراحة، فان المبنى المتنازع على مركزه القانوني 

من نفس الاتفاقیة بحیث 12من اتفاقیة فیینا والمادة )ط(المادة الأولى فقرة ممقر البعثة الدبلوماسیة بمفهو 

،جال معقولةآمن اتفاقیة فیینا وذلك في 47ة طبقا للمادةحمارست حق المعارضة بطریقة صحیفرنسا أن

المبنى یتم أنفرنسا المذكرة الشفویة من طرف غینیا الاستوائیة تخطر من خلالها يحوالي أسبوع بعد تلق

لا أنفي حین انه من المفترض ،وانه بذلك یتمتع بالصفة القانونیة،استغلاله لوظائف البعثة الدبلوماسیة

  42بعد الحصول على الموافقةإلاللمبنى بصفته مقر الاستخدام الفعلي أیبد

البعد الزمني للتعبیر عن الرفض وإعلانه في الوقت أهمیة إلىتجدر الإشارة في قضیة الحال 

بإجراءاتفي الفترة التي قامت فیها فرنسا ،المناسب لرفع اللبس التعسفي في استعمال هذا الحق، وبالفعل

حسب ،لم تقم غینیا الاستوائیة،الى غایة هذا التاریخو ، 2011سبتمبر 28یوم وبالضبط التفتیش

بان المبنى كان یستعمل فعلیا كمقر لبعثتها ) فرنسا(بإعلام الدولة المعتمد لدیها ،التسلسل الزمني

خطار، ریخ الإ، لتقوم فرنسا بالضبط بعد أسبوع من تا2011أكتوبر 4ابتداء من تاریخ إلاالدبلوماسیة 

ذلك لغینیا الاستوائیة بعبارات واضحة ةبالتعبیر عن رفضها لتعیین المبنى مقرا للبعثة الدبلوماسیة معلن

عن ) غینیا الاستوائیة(ة، وبالتالي فان امتناع الدولة المعتمد2011أكتوبر 11بالضبط یوم و وصریحة 

قبل بدایة امتناعها عن الإعلان بل وكذلك ول تفتیش، أإجراءنه مقرا لبعثتها قبل أالمبنى بإعلان

الاستخدام الفعلي لهذا المبنى، یسقط حق اكتساب صفة مقر البعثة الدبلوماسیة لعدم  صحة استیفاء 

فرنسا لتعیین المبنى كمقر الشروط من ناحیة التسلسل الزمني، خاصة بعد الرد السلبي المتمثل في رفض 
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الاستوائیة في التماس المسؤولیة الدولیة لفرنسا على أساس انتهاك اتفاقیة للبعثة، وبالتالي یسقط حق غینیا 

.43منها22و بالضبط المادة 1961فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة 

  )1999(الممكنة للمسؤولیة الدولیة عن قصف سفارة الصین في بلغراد الإسنادتكییف حالات : المطلب الثاني

اتخذت تسویة النزاع المتعلق بحادثة قصف سفارة الصین في بلغراد طریق ذو طابع سلمي دبلوماسي 

الطرق السلمیة القضائیة، ومع ذلك سنحاول دراسة القضیة من خلال تكییف إلىبدلا من اللجوء 

ماسیة الحالات الممكنة لإسناد التصرف المخل بالتزام دولي بموجب اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلو 

مشروع لجنة القانون إلى، وذلك استنادا 1999والمتمثل في قصف سفارة الصین في بلغراد سنة 

.    المتعلق بالمسؤولیة الدولیة للمنظمات2011الدولي لسنة 

  اسناد المسؤولیة الدولیة إلى الولایات المتحدة الأمریكیة عن تصرف منظمة حلف الناتو: الفرع الأول

المتعلق بالمسؤولیة الدولیة ، )2011(من مشروع لجنة القانون الدولي لسنة الأولىمن خلال المادة 

على نطبق توالتي ، 01أوضحت اللجنة نطاق مشاریع المواد من خلال الفقرة للمنظمات الدولیة، 

أشارت إلى 02، إلا أنها من خلال الفقرة للمنظمات عن الفعل غیر المشروع دولیاالمسؤولیة الدولیة 

مسؤولیة الدولة الدولیة عن تصرف صادر عن منظمة دولیة، وهي الحالة التي قد یكون من الممكن أن 

تنطبق على قضیة الحال المتمثلة في قصف سفارة الصین في بلغراد من طرف حلف شمال الأطلسي 

  .بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة

  من طرف الولایات المتحدة الأمریكیة اتجاه الصینوالتعویضمعیار قبول المسؤولیة: أولا

، وتتوخى 61إلى 58یمكن إسناد المسؤولیة الدولیة لدولة عضو في منظمة دولیة وفقا للمواد من 

من مشروع لجنة القانون 62كما أتى التحدید في المادة ،حالتین إضافیتین إذا تحققت إحداهما62المادة 

ضو في منظمة دولیة المسؤولیة عن فعل مشروع دولیا ترتكبه الدولة العتتحملإذ،2011الدولي لسنة 

هو قبول المسؤولیة عن ذلك الفعل تجاه الطرف 62من المادة ) أ(وأول شرط حسب الفقرة ،تلك المنظمة

یجدر بالملاحظة أن العضویة في حد ذاتها لا یترتب علیها وقوع الدول الأعضاء تحت طائلة .المتضرر

ة الدولیة عندما ترتكب المنظمة فعلا غیر مشروع دولیا، وهو الأمر الذي أكده واعتمده معهد المسؤولی

05لمادة اباستثناء ما هو محدد في "من خلال قرار اتخذ فیه موقف قائل بأن 1995القانون الدولي عام 

،شتركة أو تبعیةلا توجد في القانون الدولي قاعدة عامة تنص على أن الدول الأعضاء تتحمل مسؤولیة م

، إلا أن هذا الرأي القائل بأن 44فیهاعضوعلى أساس عضویتها لا غیر، عن التزامات منظمة دولیة هي 

لا یستبعد وجود حالات معینة غیر الحالات المتوخاة في المواد ،مسؤولةالدول الأعضاء لیست بوجه عام 

تكون فیها الدولة مسؤولة عن الفعل غیر المشروع دولیا الذي ارتكبته المنظمة، ولعل ،62السابقة للمادة 

وهذه الحالة مذكورة ،أقل الحالات إثارة للخلاف هي حالة قبول المسؤولیة الدولیة من جانب الدولة المعنیة

قصد من ذلك هو أن ، كما لم تنص هذه المادة على أي تقیید للقبول وال62للمادة ) أ(في الفقرة الفرعیة 

  .45القبول یمكن أن یكون صریحا أو ضمنیا

بالرجوع إلى قضیة الحال المتمثلة في قصف سفارة الصین في بلغراد من طرف حلف شمال 

، نلاحظ أن )01مستودع بلغراد (الأطلسي عن طریق الخطأ أثناء قصف الناتو لیوغوسلافیا تحدیدا 

الولایات المتحدة الأمریكیة على خلاف أعضاء المنظمة الآخرون، أخذت على عاتقها خطوة الترضیة في 
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معربا عن استعداده ) كلینتونبیل (ك انذآلكثیر من المناسبات من قبل رئیس الولایات المتحدة الأمریكیة ا

، بالإضافة )جیانغ زیمین(رسمیا لرئیس جمهوریة الصین الشعبیة اعتذارامقدما و لجبر الضرر الحاصل 

الاستخبارات المركزیة إلى التصریحات الرسمیة التي قدمها المسؤولون الأمریكیون على رأسهم مدیر 

من خلال 1999ماي 10یوم الأخرالذي أكد هو ) ویلیام كوهین(ووزیر الدفاع الأمریكي ) جورج تینت(

اللقاء الصحفي على استعداد الولایات المتحدة الأمریكیة لجبر الضرر المادي والمعنوي الذي تسبب فیه 

إلىكما انه بالإضافة ، 46كانت علیه سابقاالعلاقات قدر المستطاع كماإرجاعهذا القصف، ومحاولة 

تجاه الصین والذي یعتبر قبولا ضمنیا الأمریكیةالموقف الارضائي الذي اتخذته الولایات المتحدة 

لعائلات الجرحى و الصینیین أمریكيملیون دولار 4,8دفعة إنسانیة طوعیة بمقدار فیهللمسؤولیة، قدمت

28مرة أخرى الأمریكیةدفعت الولایات المتحدة 1999دیسمبر 16، وفي القصفأثناءاالثلاثة الذین قتلو 

دولار امریكي كتعویض رسمي عن الخسائر التي سببتها لمبنى السفارة الصینیة، وبالتالي فان ملیون

المسؤولیة الدولیة عن قصف سفارة الصین الأشكالكون قد قبلت بشكل من تمریكیة لأالولایات المتحدة ا

  .القبول صریحاهذا ن لم یكن وا

  الأمریكیةالولایات المتحدة معیار جعل الصین تعول على مسؤولیة : ثانیا

المتعلق بمسؤولیة 2011من مشروع لجنة القانون الدولي لسنة 62من المادة )ب(نصت الفقرة 

المنظمات الدولیة، على حالة ثانیة والتي تنطبق بنسبة كبیرة على قضیة الحال وهي الحالة التي یؤدي 

رور یعول على مسؤولیة عل الطرف الثالث المضجإلىدول الأعضاء في منظمة دولیة فیها تصرف ال

نهم أالاعتقاد على نحو معقول بإلىا یدفع احد أعضاء المنظمة الطرف المضرور هذه الدولة، وذلك عندم

دلى به وزیر أمر الذي لأوهو ا، 47مستعدون لتحمل مسؤولیة الفعل المرتكب من طرف المنظمة الدولیة

مریكیةلأن الولایات المتحدة اأكدا بأما،1999ماي 10الدفاع الأمریكي خلال مقابلة صحفیة رسمیة في 

مریكیة فعلیا بتقدیم مبلغ لألتقوم بعدها الولایات المتحدة ا،48زمةللاخذ الإجراءات اأمستعدة وقادرة على 

مریكي، مما جعل جمهوریة الصین الشعبیة من خلال التصریحات أملیون دولار 4,5ـقدر بمالي طوعي 

  .هذه الأخیرة، تعول على مسؤولیةالأمریكیةوالإجراءات التي اتخذتها الولایات المتحدة 

ن المسؤولیة أبكدؤ ت، )62(وفقا للمادة أطبیعة المسؤولیة الدولیة التي تنشأن إلىتجدر الإشارة 

لا تبقى على ما هي علیه و ،الدولیة للمنظمة الدولیة التي تكون الدولة عضو فیها في مثل هذه الحالات

لا ینفي مسؤولیة منظمة حلف الشمال الأمریكیةتمس، وقبول المسؤولیة من طرف الولایات المتحدة 

التي تنشأ فیها مسؤولیة الدولة استنادا إلى ،، ونظرا للطابع الاستثنائي للحالات السابقة الذكرالأطلسي

معیار قبول المسؤولیة أو معیار التعویل، یكون من المعقول افتراض مسؤولیة المنظمة، إذ أن المقصود 

  .49هو المسؤولیة التبعیة دون غیرها وهي مسؤولیة ذات طابع تكمیليمن مسؤولیة الدولة في هذه الحالة

  مسؤولیة منظمة حلف شمال الأطلسي عن تصرف الولایات المتحدة الأمریكیة: الفرع الثاني

مسؤولیة منظمة حلف شمال الأطلسي عن تصرف الولایات المتحدة الأمریكیة في حدود : أولا

  السلطة

عن تصرف 2011من مشروع لجنة القانون الدولي لسنة 06تسأل المنظمة الدولیة طبقا للمادة 

أجهزتها أو وكلائها، بحیث یعتبر تصرف جهاز أو وكیل المنظمة الدولیة في تأدیة مهامه فعلا صادرا 
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نظمة، عن تلك المنظمة بموجب القانون الدولي بغض النظر عن مركز الجهاز أو الوكیل بالنسبة للم

تجدر الإشارة إلى أن التمییز بین الأجهزة والوكلاء في نظر لجنة القانون الدولي لا یبدو أنه تمییز وجیه 

التصرف إلى المنظمة الدولیة، فتصرف كل من الأجهزة والوكلاء یسند إلى إسنادفیما یتعلق بأغراض 

یمات من منظمة دولیة أو المنظمة بمجرد أن یتصرف الموظف أو الشخص أو الكیان بناء على تعل

اعتبارهم وكلاء بحیث توكل إلیهم مهام وهو الشرط بتوجیه منها أو تحت سیطرتها، فإنه یتعین عندئذ 

تأدیة "القاضي بأن یكون تصرف الجهاز أو الوكیل داخلا في إطار 06من المادة 01الوارد في الفقرة 

ولیة عندما یمارس الجهاز أو الوكیل بصفته إلى المنظمة الدإسنادهبمعنى أن التصرف یمكن " مهامه

التصرف الذي إسناد،أما مسألة 50الرسمیة ویقصد بذلك تطبیق معیار تأدیة المهام في حدود السلطة

  .یتجاوز حدود السلطة سنتطرق إلیه من خلال الجزء الثاني من هذا الفرع

من مشروع لجنة القانون 62عن تصرف المنظمات الدولیة بمفهوم المادة بما أن مسؤولیة الدول

، تعتبر مسؤولیة تبعیة أو تكمیلیة بحیث أن هذه المسؤولیة لا تنفي مسؤولیة المنظمة 2011الدولي لسنة 

تصرف الولایات المتحدة الأمریكیة، المتمثل في إسنادالدولیة، فإنه من حیث الأصل تفترض إمكانیة 

الأطلسي باعتبار أن الولایات المتحدة الأمریكیة قصف سفارة الصین في بلغراد، إلى منظمة حلف شمال 

  .كانت بصدد تأدیة مهامها

  مسؤولیة منظمة حلف شمال الأطلسي طبقا لمعیار تجاوز حدود السلطة ومخالفة التعلیمات: ثانیا

یعتبر تصرف جهاز أو وكیل المنظمة الدولیة فعلا صادرا عن تلك المنظمة بموجب القانون 

، إذا تصرف الجهاز أو الوكیل بصفة رسمیة وفي إطار المنظمة عموما، حتى إذا تجاوز التصرف الدولي

من مشروع لجنة القانون ) 08(حدود سلطته أو كان مخالفا للتعلیمات وهذا طبقا لما نصت علیه المادة 

صریحا على ، ولإضفاء مزیدا من الوضوح على هذه النقطة تنص المادة الحالیة نصا 2011الدولي لسنة 

بصفة رسمیة وفي إطار مهام المنظمة "اشتراط أن یتصرف الجهاز أو الوكیل في المنظمة الدولیة 

، وهو ما ینطبق بالتقریب على قضیة الحال، بحیث أن الولایات المتحدة الأمریكیة تصرفت في 51"عموما

قلة، هذا في ما یتعلق بالجزء إطار عملیة القوة المتحالفة أي في إطار مهام المنظمة عموما لا بصفة مست

الأول من المادة، أما بالنسبة للجزء الثاني المتعلق بمدى مخالفة الولایات المتحدة الأمریكیة للتعلیمات 

وتصرفها خارج حدود السلطة كما ادعت فرنسا من خلال تقریر لوزارة الدفاع الفرنسیة بعد الحادثة أن جزءا 

قصف الذي مس سفارة الصین، أجریت خارج إطار العمل الصارم من العملیات العسكریة بما فیها ال

مها للخریطة التي تم الاعتماد علیها في تحدید أهداف للمنظمة وأن الولایات المتحدة الأمریكیة باستخدا

القصف الجوي لا تصلح أبدا، لذلك تكون قد خالفت التعلیمات خصوصا بعد تأكید ذلك من طرف مدیر 

ثبات تأكید أن لإوفي الوقت نفسه یكون من الصعب من حیث ا  ،52"جورج تینت"ة الاستخبارات المركزی

الولایات المتحدة الأمریكیة قد تصرفت بصفة منفردة خارج إطار مهام الحلف بصفة عامة، ولذلك قد لا 

یفترض استبعاد مسؤولیة منظمة حلف شمال الأطلسي وبالتالي قد تسأل المنظمة في هذه الحالة عن 

.الولایات المتحدة الأمریكیة، حتى إذا تجاوزت هذه الأخیرة حدود سلطة الجهاز أو خالفت التعلیماتتصرف 
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  : الخاتمة

إلى أن لمقار البعثة الدبلوماسیة الانتهاءاستنادا إلى ما تطرقنا إلیه من خلال دراستنا یمكننا 

الاتفاقیات الدولیة وعلى رأسها مقررة فيقواعد القانون الدولي، الومبانیها حمایة دولیة وحصانة تنبثق من 

ت الدبلوماسیة بما فیها قننت القواعد العرفیة للحصاناالتي 1961فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة اتفاقیة

البعثة الدبلوماسیة ونطاق حمایتها في إطار الالتزامات التي تقع على عاتق الدول المعتمد حصانة مقر

لدیها، وتمتد هذه الحمایة لتشمل كل ما تحویه هذه المقار من أرشیف ووثائق ومحفوظات ومن الأثاث 

حصانات بموجب وأجهزة الاتصال، وتتمثل العلة الأساسیة في تقریر هذه الحمایة بتوفیر هذا القدر من ال

قواعد القانون الدولي لمقار البعثات الدبلوماسیة في ضمان الأداء الفعال للوظیفة الدبلوماسیة، وتأمین 

لیس مدة وعلیه تلتزم الدولة المعتمد لدیهااستقلال عمل الموظفین الدبلوماسیین واحترام سیادة الدولة المعت

باشرة، بل یقع على عاتقها أیضا عبئ اتخاذ الإجراءات فقط بتوفیر الحمایة الضروریة والكافیة بطریقة م

الكفیلة بوقف حالات الاعتداء التي قد تتعرض لها مقار البعثات الدبلوماسیة من جهات غیر رسمیة أو 

كیانات ومن الأفراد العادیین، ولأهمیة الالتزام بتوفیر الحمایة احترام تطبیق القواعد المنظمة لحصانة 

كمشروع لجنة القانون الدولي بشأن ،استقر الفقه الدولي وبعض المواثیق الدولیة،ةالبعثة الدبلوماسی

، على إقران و كذا المشروع المتعلق بمسؤولیة المنظماتالمشروعةمسؤولیة الدولة عن أفعالها غیر

المسؤولیة امالانتهاكات التي تقع علیها بقیبالالتزامات المقررة لحمایة دور البعثات الدبلوماسیة و خلال لإا

خاصة وان البعثات الدبلوماسیة تعتبر من أكثر ،و حتى المنظمات الدولیةالدولیة للدولة المخلة بالالتزام

وأهم المجالات المستهدفة والمعرضة للانتهاكات ذات النتائج الوخیمة، وعلى رأسها مقار البعثات 

  .الدبلوماسیة، باعتبارها تمثل سیادة الدولة بطریقة مباشرة

أساسیا في إطار تطبیق الحصانات والامتیازات وعلى هذا الأساس تعتبر المسؤولیة الدولیة عنصرا

أداة خاصة لتنظیم حفاظ على قواعد القانون الدولي و الدبلوماسیة، كما تعد وسیلة قانونیة ضروریة لل

ها القانون الدولي على هذه القواعد التي یفرضتقرره من ضمانات تكفل احترام لماالعلاقات الدولیة، وذلك 

ترتب من جزاءات على مخالفة مثل هذه الالتزامات، ومن ثمة فإنه من المسلم به أن یالمخاطبین به، وما 

الواقعة على البعثات الدبلوماسیة بما فیها المقرات الانتهاكاتخاصة في مجال ،أحكام المسؤولیة الدولیة

ة على استقرار الأوضاع خاصة في مجال العلاقات والمباني، تساهم بشكل كبیر وفعال في المحافظ

الدبلوماسیة التي تعتبر المحرك الأساسي للعلاقات الدولیة بحیث إذا سلم وأمن سلمت واستقرت وإذا تأثر 

  .واختل تأثرت العلاقات الدولیة بدرجات متفاوتة قد لا یحمد عقباها

  :من خلال دراستنا توصلنا وانتهینا ببعض النتائج الآتیة

تتمتع مقرات البعثة الدبلوماسیة ومبانیها، سواء كانت مملوكة أو مستأجرة بالحصانة التامة -

التي تهدف إلى ضمان الأداء الفعال لوظائف البعثة وتأمین استقلال عمل و والمطلقة نسبیا 

الموظفین الدبلوماسیین واحترام سیادة الدولة الموفدة وتستمر حتى في حالة قطع العلاقات 

.الدبلوماسیة بین الدولتین

یقع عبئ توفیر الحمایة الخارجیة اللازمة لمقر البعثة الدبلوماسیة بما فیها المباني الملحقة بها من -

.حدائق ومدارس، على عاتق الدولة المعتمد لدیها
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إذ تلتزم في قد یرد على حصانات مقر البعثة الدبلوماسیة قیود تحد من صلاحیات البعثة، -

مشتملاتها والحصانة الممنوحة لهذه المقار بحدود الوظائف والمهام المحددة لها في استغلال 

.القانون الدولي

دولیا عن أفعال سلطاتها الرسمیة والكیانات التي تمارس بعض المعتمد لدیهاتسأل الدولة -

بما السلطات الحكومیة وذلك إذا ثبت عدم احترامها لحصانات مقر البعثة الدبلوماسیة، وتلتزم

.ترتب علیها من آثار

یسند اكتساب صفة مقر البعثة الدبلوماسیة فعلیا الى معیارین، الأول یتعلق بتحقق معیار -

الحصول على الموافقة المسبقة للدولة المعتمد لدیها، اما المعیار الثاني فیتعلق بالاستخدام الفعلي 

.للمبنى التابع للبعثة الدبلوماسیة

تسال المنظمات الدولیة في مجال الانتهاكات الواقعة على البعثات الدیبلوماسیة عن تصرفات -

تجاوز التصرف حدود إذاتأدیة مهامها في حدود سلطتها، وحتى إطارأجهزتها او وكلائها في 

.سلطته وخالف التعلیمات

62ما المادة لمعیارین، نصت علیهقد تسال الدولة عن تصرف صادر عن منظمة دولیة طبقا -

المتعلق بمسؤولیة المنظمات الدولیة، أولهما معیار 2011من مشروع لجنة القانون الدولي لسنة 

قبول المسؤولیة تجاه الطرف المتضرر اما المعیار الثاني فیتعلق بجعل الطرف المتضرر یعول 

.على مسؤولیة هذه الدولة

التي قد تفید في تطویر قواعد حصانات مقر ینا بعض التوصیاتأأخیرا، ومن خلال هذه الدراسة ارت

  : البعثة الدبلوماسیة مستقبلا وهي كالآتي

ندعو الدول الأطراف في الاتفاقیات المتعلقة بتنظیم العلاقات الدبلوماسیة التمثیلیة خاصة ما -1

ة إلیها بإدارة قرینة المسؤولیة أو حتى الإشار 1961یتعلق باتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة 

قران المسؤولیة الدولیة للدولة إوذلك بإضافة فقرة تتضمن 22كضمان، كما نخص بالذكر المادة 

.لحرمة مقر البعثة الدبلوماسیةالمعتمد لدیها في حال ثبوت انتهاكها 

نظرا لكثرة الانتهاكات والتعدیات على البعثات الدبلوماسیة وخاصة المقار والمباني الخاصة بهذه -2

نرى أنه من الضروري محاولة تحدید هذه الانتهاكات من حیث درجة وجسامة الفعل ،الأخیرة

.اتفاقیاتإبرامالمقررة إلى جانب تءاوتحدید الجزا

أصبح من الضروري العمل على خلق قاعدة قانونیة دولیة ذات طابع عام، تنظم الحد الأدنى -3

تهاكات الأنظمة الدكتاتوریة لحقوق لشروط الاستفادة من اللجوء الدبلوماسي، في ظل تزاید ان

.الإنسان

، المتعلقة بالحمایة الخارجیة لمقر البعثة الدبلوماسیة، المعتمد لدیهاتحدید وضبط التزامات الدولة -4

.وبیان عناصرها

حبذا لو یلبي المشرع الوطني الدعوى إلى سن تشریعات أو إجراء تعدیلات تشریعیة تنسجم مع -5

ات على المصالح الدبلوماسیة وضبط وتشدید العقوبات بطریقة دقیقة حجم الانتهاكات والتعدی

.ات الجسیمةكخاصة تلك التي تترتب على الانتها



                               )دراسة حالات(وحق التماس المسؤولیة الدولیة 1961حمایة مقر البعثة الدبلوماسیة بین اتفاقیة فیینا لعام 

سلمي یاسمین                                                                                            بن صالح رشیدة

68

  الهوامش

دار المیسرة الطبعة الأولى،إدارة المفاوضات،إستراتیجیة، الدبلوماسیة المعاصرة وكامل محمدثامر . د)1(

.199، ص 2000عمان، ،للنشر والتوزیع

، 2010بیروت،دار المنهل اللبناني،الثانیة،الطبعة هاني الرضا، العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة، . د)2(

.118ص 

الجزائر،منشورات بغدادي،الطبعة الأولى،محي الدین جمال، قانون العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة، . د)3(

.62، ص 2013

.200ص مرجع سابق،كامل محمد ثامر،. د)4(

الصادر عن رئیس مجلس الأمن البیو روسیلي 9C/12190راجع البیان الصحفي لمجلس الأمن رقم )5(

.2016عام 

.119ص مرجع سابق،هاني الرضا،. د)6(

.142و141ص ، 1963تب، التنظیم الدبلوماسي والقنصلي،دار النهضة العربیة، القاهرة، عائشة را)7(

.202ص مرجع سابق،كامل محمد،ثامر . د)8(

.124ص مرجع سابق،هاني الرضا، . د)9(

المركز العربي للنشر ،الحسیني، حمایة مقر البعثة الدبلوماسیة في القانون الدوليمسلم طاهر حسون)10(

.67ص ،2019والتوزیع، مصر، 

.71ص المرجع نفسه،)11(

الإسكندریة، ، سلطات الأمن والحصانات والامتیازات الدبلوماسیة، منشأة المعارف، فاديالملاح )12(

.373ص

.79ص مرجع سابق، ،الحسینيمسلم طاهر حسون)13(

، منشأة المعارف الإسكندریة، ص ةعشر ةصادق، القانون الدولي العام، الطبعة الحادیعليأبو هیف)14(

141.

.112ص سابق،هاني الرضى، مرجع )15(

.104ص مرجع سابق،حسون الحسیني،مسلم طاهر )16(

.112هاني الرضا، مرجع سابق، ص )17(

.50، مرجع سابق، ص جمالحي الدینم)18(

صول العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة، الطبعة الأولى، ، محمد خلیل الموس، أعبد الفتاح عليالرشدان )19(

.178، ص 2005المركز العلمي للدراسات السیاسیة، عمان 

.105ص ،حسون الحسیني، مرجع سابقمسلم طاهر )20(

.1961الدبلوماسیة لسنة أنظر دیباجة اتفاقیة فیینا للعلاقات )21(

(22) Wasfiaggad ; Les immunitésdiplomatiqueen droit pénal ; poste de graduation 

pour obtenir le grade de docteuren droit privé et science criminelle. Université 

de Reims champagne Ardenne, France, 2014. P 40

.1961فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام من اتفاقیة 21أنظر المادة )23(

.04، ص 2012اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة، مكتبة الأمم المتحدة السمعیة البصریة للقانون الدولي )24(



                               )دراسة حالات(وحق التماس المسؤولیة الدولیة 1961حمایة مقر البعثة الدبلوماسیة بین اتفاقیة فیینا لعام 

سلمي یاسمین                                                                                            بن صالح رشیدة

69

.113مرجع سابق، ص ،حسون الحسینيمسلم طاهر )25(

.1961من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام 41أنظر المادة )26(

.1928بین الدول الأمریكیة لسنة والامتیازاتمن اتفاقیة هافانا حول الحصانات 14أنظر المادة )27(

.116،117مرجع سابق، ص ،حسون الحسینيمسلم طاهر )28(

.1969من اتفاقیة فیینا للبعثات الخاصة لسنة 25أنظر المادة )29(

.272محمد، مرجع سابق، ص ثامر كامل .د)30(

.128منشأة المعارف، الإسكندریة، ص ،الطبعة الثانیة،ن الدبلوماسي، القانو علي صادقأبو هیف . د)31(

.1961من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة 21أنظر المادة )32(

.1961من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة 12أنظر المادة )33(

.1969من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لسنة 32أنظر المادة )34(

(35) Courinternationale de justice, Immunités et 

procédurespénales(guinéeéquatoriale c. France), arrêt du 11 décembre 2020, 

Paragraphe 69.

.1961من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة " ط"فقرة 01أنظر المادة )36(

(37) Ordonnance du 7 décembre 2016 relative à la demandeen indications de 

mesuresconservatoires ;immunités et procédurespénales(guinéeéquatoriale c. 

France).

(38) Courinternationale de justice, Immunités et 

procédurespénales(guinéeéquatoriale c. France),arrêt du 11 décembre 2020.

(39) Edwige Biessou, Le statut de « locaux de la mission », quand le 

brouillardpersiste, association des doctorantsen droit, université de Reims.

(40) opinion dissidente de M. le Juge Bahandri concernantl’acquisition du statut des 

locaux de la mission diplomatique, affaire relative aux immunités et 

procédurespénale(guinéeéquatorialec.France), paragraphes 03, 39, 43, 57, 59, 

94, 108.

(41) Courinternationale de justice, Immunités et procédurespénales

(guinéeéquatorialec. France), arrêt du 11 décembre 2020, Paragraphe 73

(42) Courinternationale de justice, Immunités et procédurespénales

(guinéeéquatorialec. France), arrêt du 11 décembre 2020, Paragraphe 90 

(43) Courinternationale de justice, Immunités et 

procédurespénales(guinéeéquatorialec.France), arrêt du 11 décembre 2020, 

Paragraphe    107  105

(44) Institute of international law; yearbook ; vol 66 ; part II ; p 449

المتعلق 2011من مشروع لجنة القانون الدولي لسنة 62من التعلیق على المادة 06أنظر الفقرة )45(

.بالمسؤولیة الدولیة للمنظمات الدولیة



                               )دراسة حالات(وحق التماس المسؤولیة الدولیة 1961حمایة مقر البعثة الدبلوماسیة بین اتفاقیة فیینا لعام 

سلمي یاسمین                                                                                            بن صالح رشیدة

70

(46) Départementaméricain de la défense, bureau du secrétaireadjoint à la défense ; 

point de presse du secrétaireà la défense Cohen sul’attentat a la bombe 

contrel’ambassadechinoise ; le 10 mai 1999. 

، المتعلق بالمسؤولیة الدولیة 2011من مشروع لجنة القانون الدولي لسنة ) ب(فقرة 62انظر المادة )47(

. الدولیةتللمنظما

(48) Départementaméricain de la défense, bureau du secrétaireadjoint à la défense ; 

point de presse du secrétaireà la défense Cohen sul’attentatà la bombe 

contrel’ambassadechinoise ; le 10 mai 1999, Cohen : « ence qui concerne la 

responsabilitéou la culpabilité, nous sommes aux étapes - encore unefois –

préliminaires de cette enquête, s’il y a uneculpabilité, nous 

pourrionsalorsenvisager des mesuresappropriées à ce moment-là ».

المتعلق 2011من مشروع لجنة القانون الدولي لسنة 62من التعلیق على المادة 13أنظر الفقرة )49(

.بالمسؤولیة الدولیة للمنظمات الدولیة

.المتعلق بالمسؤولیة الدولیة للمنظمات الدولیة2011من مشروع لجنة القانون الدولي لسنة 06أنظر المادة )50(

.المتعلق بالمسؤولیة الدولیة للمنظمات الدولیة2011من مشروع لجنة القانون الدولي لسنة 08أنظر المادة )51(

(52) U.S. military acted outside natoframwork during kosovoconflit ; France says ; 

craingR.whitneynov.11.1999 ; web.archive.org. 


